
 قانون التحكيم المصري

  1994 لسنة 27قانون رقم 

  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية 

  :قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه وقد أصدرناه

  )المادة لأولى(

يعمل بأحكام القانون المرافق على آل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم 
  .ا القانونسبق إبرامه قبل نفاذ هذ

  )المادة الثانية( 

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار 
  .من هذا القانون)17(من بينهم وفقاً لحكم المادة

  )المادة الثالثة( 

افعات المدنية والتجارية آما بإصدار قانون المر1968لسنة13من القانون رقم513إلى 501تلغى المواد من
  .يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون

  )المادة الرابعة( 

  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ آقانون من قوانينها

                                              حسنى مبارك       

  صدر برئاسة الجمهورية                                                 

  ـه1414ذي القعدة سنة7في                                                  

  م 1994أبريل سنة18 الموافق                                                    

  1997 لسنة 9قانون رقم 

   بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 

 1995لسنة27الصادر بالقانون رقم

  باسم الشعب



  رئيس الجمهورية

  :قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

  المادة الأولى

انون من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالق) 1(تضاف إلى المادة
  :فقرة ثانية نصها الآتي1994لسنة27رقم

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى "
  ".إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك

  المادة الثانية 

ة ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي
  .الدولة وينفذ آقانون من قوانينها

  صدر برئاسة الجمهورية

  هـ1418 المحرم سنة6في 

  م1997مايو سنة13الموافق

  حسنى مبارك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الباب الأول

  أحكام عامة

  )1(مادة 

ذا          مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية ا       ام ه ى   لمعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحك عل
ة التي                    ة القانوني ة العلاق آل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً آانت طبيع
اً يجرى في الخارج               اً دولي اً تجاري ان تحكيم يدور حولها النزاع إذا آان هذا التحكيم يجرى في مصر أو آ

  .فه على إخضاعه لأحكام هذا القانونواتفق أطرا

  )2(مادة 

ة                            ة ذات طابع إقتصادي عقدي ة قانوني زاع حول علاق شأ الن انون إذا ن ذا الق يكون التحكيم تجارياً في حكم ه
وود                        ة وعق الات التجاري سلع أو الخدمات والوآ د ال آانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توري

ية   رة الهندس شييد والخب ا        الت ل التكنولوجي ا ونق سياحية وغيره صناعية وال راخيص ال نح الت ة وم  أو الفني
ة                   روات الطبيعي ات تنقيب واستخراج الث ل وعملي والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنق
ة                       ة وحماي اق واستصلاح الأراضي الزراعي نفط وشق الطرق والانف وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو ال

  .البيئة وإقامة المفاعلات النووية

  )3(مادة 

ك في الأحوال                  يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا آان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذل
  :الآتية

اق                      : أولاً رام اتف ين وقت إب ين مختلفت ع في دولت يم يق إذا آان المرآز الرئيسي لأعمال آل من طرفي التحك
إذ يم ف اق    التحك اً بموضوع اتف ر ارتباط المرآز الأآث العبرة ب ال ف ز للأعم دة مراآ رفين ع د الط ان لأح ا آ

  .التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مرآز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد

اً ل     : ثاني ره داخ د مق يم يوج ز للتحك ة أو مرآ يم دائم ة تحك ى منظم وء إل ى اللج يم عل اً التحك ق طرف إذا اتف
  .مهورية مصر العربية أو خارجهاج

  . إذا آان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأآثر من دولة واحدة: ثالثاً

يم               : رابعاً إذا آان المرآز الرئيسي لأعمال آل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحك
  .لةوآان أحد الأماآن التالية واقعاً خارج هذه الدو

  .مكان إجراء التحكيم آما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى آيفية تعيينه) أ(

  .مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين) ب(

  .المكان الأآثر ارتباطاً بموضوع النزاع) ج(

  ) 4(مادة 



ظ -1 يم" ينصرف لف ى ا" التحك انون إل ذا الق م ه ي حك ا ف زاع بإرادتهم اً الن ه طرف ق علي ذي ينطب يم ال لتحك
م      ز دائ ة أو مرآ رفين منظم اق الط ضى اتف يم بمقت راءات التحك ولى إج ي تت ة الت ت الجه واء آان رة س الح

  .للتحكيم أو لم يكن آذلك

زاع المحال                  " هيئة التحكيم " وتنصرف عبارة  -2 ر للفصل في الن إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أآث
  .فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة"المحكمة"التحكيم أما لفظ إلى 

  .في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا" طرفي التحكيم" وتنصرف عبارة-3

  )5(مادة 

سألة معي                 اع في م ار الإجراء الواجب الإتب يم اختي انون لطرفي التحك ة  في الأحوال التي يجيز فيها هذا الق ن
ة                        شأن آل منظم ذا ال تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في ه

  .أو مرآز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها

  )6(مادة 

ة                            ة أو أي ة دولي وذجي أو اتفاقي د نم ام عق ا لأحك ة بينهم ة القانوني ى اخضاع العلاق يم عل  إذا اتفق طرفاً التحك
  .وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم

  )7(مادة 

ه شخصيا أو                         -1 ى المرسل إلي  ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إل
لمحدد في مشارطة    في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو ا   

  .التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم

ان الإعلان           -2 م إذا آ د ت سليم ق ر الت ة يعتب ات اللازم  وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحري
  .بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه

  . لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاآم-3

  )8(مادة 

يم أو                             اق التحك شرط في اتف ة ل وع مخالف ه بوق يم مع علم زاع في إجراءات التحك إذا استمر أحد طرفي الن
ي الميعاد  لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على هذه المخالفة ف                
  .المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض

  )9(مادة 

ة        -1  صري للمحكم ضاء الم ى الق انون إل ذا الق ا ه ي يحيله يم الت سائل التحك ر م صاص بنظ ون الإخت  يك
 جرى في مصر أو في الخارج فيكون            المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا آان التحكيم تجارياً دولياً سواء          

ي  تئناف أخرى ف ة اس ى اختصاص محكم ان عل ق الطرف م يتف ا ل اهرة م تئناف الق ة اس الإختصاص لمحكم
  .مصر

ى              -2 ا صاحبة الإختصاص حت سابقة دون غيره رة ال اً للفق ا الإختصاص وفق  وتظل المحكمة التي ينعقد له
 .انتهاء جميع إجراءات التحكيم



  الباب الثاني

  ق التحكيماتفا

  )10(مادة

شأت            -1  اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية آل أو بعض المنازعات التي ن
  .أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية آانت أو غير عقدية

شأن      يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مست        -2 ين ب د مع قلاً بذاته أو ورد في عق
ان       زاع في بي آل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع الن

د         ) 30(الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة     يم بع اق التحك تم اتف ا يجوز أن ي انون آم ذا الق من ه
اق                       قيام النزاع ولو آانت قد أقيمت      ة يجب أن يحدد الإتف ذه الحال ضائية وفي ه ة ق ام جه  في شأنه دعوى أم

  .المسائل التي يشملها التحكيم وإلا آان الإتفاق باطلاً

ة                                 -3 يم إذا آانت الإحال ة تتضمن شرط تحك ى وثيق د إل رد في العق ة ت يم آل إحال ى التحك اق عل  ويعتبر اتف
  .واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد

  )11 (مادة

لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز                 
  .التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

  )12(مادة 

ه                 اً إذا تضمنه محرر وقع يم مكتوب اق التحك اطلاً ويكون إتف ان ب يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا آ
  .فان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبةالطر

  )13(مادة 

ع        -1 دعوى إذا دف ول ال دم قب م بع يم أن تحك  يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحك
  .المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى

يم أو الإستمرار                          ولا -2 دء في اجراءات التحك سابقة دون الب رة ال ا في الفق  يحول رفع الدعوى المشار إليه
  .فيها أو إصدار حكم التحكيم

  )14(مادة 

ادة            ا في الم يم            ) 9(يجوز للمحكمة المشار إليه ى طلب أحد طرفي التحك اءً عل أمر بن انون أن ت ذا الق من ه
  .  قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرهابإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً

 

 الباب الثالث

  هيئة التحكيم



  )15(مادة 

دد                        -1 ان الع ين آ ى عدد المحكم  تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أآثر فإذا لم يتفقا عل
  .ثلاثة

  . إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا آان التحكيم باطلاً-2

  )16(مادة 

ه في                     -1  لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم علي
  .جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره

يم أو                   -2 اً التحك ة إلا إذا إتفق طرف سية معين ى     لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جن انون عل نص الق
  .غير ذلك

ارة             -3 أنها إث  يكون قبول المحكم القيام بمهمته آتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من ش
  .شكوك حول إستقلاله أو حيدته

  )17(مادة 

  : لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى آيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي-1 

ادة  ) أ( ي الم ا ف شار إليه ة الم د تولت المحكم وم واح ن محك شكلة م يم م ة التحك ذا ) 9(إذا آانت هيئ ن ه م
  .القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين

ى                            ) ب( ان عل م يتفق المحكم اً ث ار آل طرف محكم ين إخت شكلة من ثلاث محكم فإذا آانت هيئة التحكيم م
ذلك من              إختيار المحكم الثالث فإذا لم يع       اً ب سلمه طلب ة لت اً التالي ين يوم ه خلال الثلاث ين أحد الطرفين محكم

ة    اً التالي ين يوم ث خلال الثلاث م الثال ار المحك ى إختي ان عل ان المعين ق المحكم م يتف الطرف الآخر أو إذا ل
ادة       ا في الم اءً     ) 9(لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليه اره بن انون إختي ذا الق ى طلب   من ه  عل

يم      ة التحك أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئ
  .وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أآثر هيئة من ثلاثة محكمين

م يت         -2 ا أو ل ا عليه ين التي اتفق ار المحكم ان      وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختي م يتفق المحكم ا أو ل فق
شأن وتولت                         ذا ال ه في ه المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إلي

الإجراء أو بالعمل                ) 9(المحكمة المشار إليها في المادة     ام ب من هذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفين القي
  .ى آيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العملالمطلوب ما لم ينص في الإتفاق عل

ا  -3 ق عليه ي اتف ك الت انون وتل ذا الق ا ه ي يتطلبه شروط الت اره ال ذي تخت م ال ي المحك ة ف  وتراعي المحكم
ادتين                   ام الم سرعة ومع عدم الإخلال بأحك ) 19و18(الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه ال

  .ار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعنمن هذا القانون لا يقبل هذا القر

  )18(مادة 

  . لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوآاً جدية حول حيدته أو إستقلاله-1



م                        -2 د أن ت ه بع  ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبين
  هذا التعيين

  )19(مادة 

م                        يقدم طلب    -1 اريخ عل اً من ت رد خلال خمسة عشر يوم ه أسباب ال اً في يم مبين ة التحك ى هيئ الرد آتابة إل
ة                      وب رده فصلت هيئ طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطل

  .التحكيم في الطلب

  .ي ذات التحكيم ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه ف-2

ة                             -3 ام المحكم ه أم ه ب اريخ إعلان اً من ت ين يوم ه ثلاث ه خلال رفض طلب م ب رد أن يطعن في الحك  لطالب ال
  .من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق) 9(المشار إليها في المادة 

يم    لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفض            -4 ه وقف إجراءات التحك
ا                 ار م ك إعتب ى ذل د نظر الطعن ترتب عل ة عن وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكم

  .يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين آأن لم يكن

  )20(مادة 

ا بم       ه في       إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائه رر ل أخير لا مب ى ت ؤدي إل ا ي
ادة         ا في الم ة المشار إليه ذا   ) 9(إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكم من ه

  .القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين

  )21(مادة 

بب آ      أي س ه أو ب ه أو تنحي رده أو عزل الحكم ب م ب ة المحك ت مهم ا    إذا انته ه طبق ديل ل ين ب ب تعي ر وج خ
  .للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي انتهت مهمته

  )22(مادة 

ى عدم وجود                 -1 ة عل دفوع المبين ك ال ا في ذل دم إختصاصها بم  تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بع
  .اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع

رة                               يجب التمسك  -2 ه في الفق ه المشار إلي اع المدعى علي ديم دف اد تق اد لا يجاوز ميع دفوع في ميع ذه ال  به
م أو الإشتراك                  ) 30(الثانية من المادة     ين محك يم بتعي من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحك

اق التحك           دم شمول إتف دفع بع ا ال دفوع أم ذه ال ره الطرف    في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من ه ا يثي يم لم
الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن       

  .تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير آان لسبب مقبول

ادة              -3 ل الفصل في الموضوع          تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه الم  قب
ه إلا بطريق                              دفع فلا يجوز التمسك ب رفض ال إذا قضت ب ا ف أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما مع

  .من هذا القانون) 53(رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة آلها وفقا للمادة

  )23(مادة 



د الآخر ولا            ه              يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العق سخه أو إنهائ د أوف ى بطلان العق  يترتب عل
  .أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا آان هذا الشرط صحيحاً في ذاته

  )24(مادة

ا                  -1 اً منهم أمر أي ى طلب أحدهما أن ت اءً عل يم بن ة التحك ى أن يكون لهيئ اق عل  يجوز لطرفي التحكيم الإتف
ة              ة أو تحفظي دابير مؤقت ة           بإتخاذ ما تراه من ت ديم ضمان آاف لتغطي زاع وأن تطلب تق ة الن ضيها طبيع تقت

  .نفقات التدابير الذي تأمر به 

أذن                        -2 ى طلب الطرف الآخر أن ت اءً عل يم بن ة التحك ذه جاز لهيئ  وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفي
ذا الطرف في أن            يس   لهذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق ه يطلب رئ

  .من هذا القانون الأمر بالتنفيذ) 9(المحكمة المشار إليها في المادة

 

 الباب الرابع

  إجراءات التحكيم

  )25(مادة 

ذه    ي إخضاع ه ا ف ك حقهم ي ذل ا ف يم بم ة التحك ا هيئ ي تتبعه راءات الت ى الإج اق عل يم الإتف ي التحك لطرف
ي      م        الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مرآز تحك إذا ل ا ف ة أو خارجه ة مصر العربي م في جمهوري

يم التي                    ار إجراءات التحك انون أن تخت ذا الق ام ه اة أحك يم مع مراع ة التحك ان لهيئ يوجد مثل هذا الإتفاق آ
  .تراها مناسبة

  )26(مادة 

  .يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وآاملة لعرض دعواه

  )27(مادة 

ان                       م يتفق الطرف ا ل تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي م
  .على موعد آخر

  )28(مادة 

يم                              ة التحك اق عينت هيئ م يوجد إتف إذا ل ا ف يم في مصر أو خارجه ان التحك لطرفي التحكيم الإتفاق على مك
يم في              مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملا       ة التحك سلطة هيئ ئمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك ب

شهود أو                أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم آسماع أطراف النزاع أو ال
  .الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك

  )29(مادة 

سري                              -1 ة أو لغات أخرى وي يم لغ ة التحك ان أو تحدد هيئ م يتفق الطرف ا ل ة م  يجرى التحكيم باللغة العربي
ى آل                          ذلك عل شفهية وآ ى المرافعات ال ة وعل ذآرات المكتوب ات والم ة البيان حكم الإتفاق أو القرار على لغ



اق                   م ينص اتف يم         قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما ل ة التحك رار هيئ الطرفين أو ق
  .على غير ذلك

ة                  -2 ى اللغ  ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إل
  .أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها

  )30(مادة 

ه                   يرسل المدعي خلال ال    -1 ى المدعى علي يم إل ة التحك ه هيئ ذي تعين ين الطرفين أو ال ه ب اد المتفق علي ميع
ه                         ه وعنوان ه واسم المدعى علي ى اسمه وعنوان شتمل عل وإلى آل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه ي

ره                  في   وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وآل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذآ
  .هذا البيان

ى المدعى                         -2 يم إل ة التحك ه هيئ ذي تعين ين الطرفين أو ال  ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه ب
ذآرة                      ذه الم وآل واحد من المحكمين مذآرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن ه

ك       أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بح    ه ذل دفع بالمقاصة ول ه بقصد ال ق ناشئ عن
  .ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر الأخير

ن    -3 وال صوراً م ى حسب الأح دفاع عل ذآرة ال دعوى أو بم ان ال ق ببي رفين أن يرف ن الط ل م وز لك  يج
ذا     الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى آل أو بعض الوثائق         ديمها ولا يخل ه زم تق  وأدلة الإثبات التي يعت

ائق التي                    ستندات أو الوث ديم أصول الم دعوى في طلب تق ا ال ة آانت عليه بحق هيئة التحكيم في أي مرحل
  .يستند إليها أي من طرفي الدعوى

  )31(مادة 

ستندات أو أوراق             ذآرات أو م يم من م ة التحك ى هيئ ه أحد الطرفين إل ا يقدم ى   ترسل صورة مم  أخرى إل
ارير                           ذآورة من تق ة الم ى الهيئ دم إل ا يق الطرف الآخر وآذلك ترسل إلى آل من الطرفين صورة من آل م

  .الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة

  )32(مادة 

ة                       رر هيئ م تق ا ل لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم م
  .قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاعالتحكيم عدم 

  )33(مادة 

دعوى وعرض حججه                   -1  تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين آل من الطرفين من شرح موضوع ال
  .وأدلته ولها الإآتفاء بتقديم المذآرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

يم بمواعي -2 ي التحك ار طرف ل     ويجب إخط دها قب يم عق ة التحك رر هيئ ي تق ات الت سات والإجتماع د الجل
  .التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت آاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف

ى آل من الطرفين           -3 ه إل  وتدون خلاصة وقائع آل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة من
  .ما لم يتفقا على غير ذلك

  .براء بدون أداء يعين ويكون سماع الشهود والخ-4



  )34(مادة 

ادة                        -1 ى من الم رة الأول ا للفق دعواه وفق اً ب اً مكتوب ول بيان وجب أن  ) 30( إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقب
  .تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

رة          -2 اً للفق ذآرة بدفاعه وفق ه م ادة    وإذا لم يقدم المدعى علي ة من الم انون وجب أن     ) 30(الثاني ذا الق من ه
تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي                  

  .ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

  )35(مادة 

ستندا                            ه من م ا طلب من ديم م سات أو عن تق ة     إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجل ت جاز لهيئ
ات الموجودة                     ى عناصر الإثب تناداً إل زاع إس م في الن يم وإصدار حك التحكيم الإستمرار في اجراءات التحك

  .أمامها

  )36(مادة 

سائل        -1 شأن م سة ب  لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أآثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجل
  . من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبيرمعينة تحددها وترسل إلى آل من الطرفين

ا                   -2  وعلى آل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص م
ين                         وم ب زاع يق يم في آل ن ة التحك النزاع وتفصل هيئ ة ب وال أخرى متعلق ضائع أو أم يطلبه من وثائق أو ب

  .هذا الشأنالخبير وأحد الطرفين في 

ه                    -3  وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى آل من الطرفين مع إتاحة الفرصة ل
ره   ي تقري ر ف ا الخبي تند إليه ي أس ائق الت ى الوث ي الإطلاع عل ن الطرفين الحق ف ل م ه ولك ه في داء رأي لإب

  .وفحصها

يم                   ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر م         -4 ى طلب أحد طرفي التحك اءً عل سها أو بن اء نف ن تلق
عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل                 
ر                     ا تقري سائل التي تناوله من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أآثر من طرفه لإبداء الرأي في الم

  .نته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلكالخبير الذي عي

  )37(مادة 

  :من هذا القانون بناءً على طلب هيئة التحكيم بما يأتي) 9(يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة

ا في                  ) أ( الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليه
  .من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية80و78ينالمادت

  .الأمر بالإنابة القضائية) ب(

  )38(مادة 

انون المرافعات                            ذلك في ق ررة ل شروط المق اً لل يم في الأحوال ووفق ة التحك ام هيئ ينقطع سير الخصومة أم
  .المذآورالمدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون 



 

  الباب الخامس

  حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

  )39(مادة 

انون                    -1 ى تطبيق ق  تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا عل
  .دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك

يم           -2 ة التحك زاع طبقت هيئ ى موضوع الن ق عل ة التطبي ة واجب  وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانوني
  .القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأآثر اتصالاً بالنزاع

زاع والأعراف                            -3 د محل الن زاع شروط العق د الفصل في موضوع الن يم عن ة التحك  يجب أن تراعي هيئ
  .في نوع المعاملةالجارية 

صلح             - يجوز لهيئة التحكيم     -4 ضها بال ى تفوي  أن تفصل في موضوع        - إذا إتفق طرفاً التحكيم صراحة عل
  .النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون

  )40(مادة 

د م                ة الآراء بع ذي     يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أآثر من محكم واحد بأغلبي تم علىالوجه ال ة ت داول
  .تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك

  )41(مادة 

سوية                   إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع آان لهما أن يطلبا إثبات شروط الت
ضمن           راراً يت صدر ق ة أن ت ذه الحال ي ه ا ف ب عليه ي يج يم الت ة التحك ام هيئ ي   أم سوية وينه روط الت ش

  .الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ

  )42(مادة 

ي      م المنه ل إصدار الحك ك قب ات وذل ن الطلب زء م ي ج ة أو ف اً وقتي يم أحكام ة التحك صدر هيئ وز أن ت يج
  .للخصومة آلها

  )43(مادة 

م واحد                    يصدر حكم التحكيم آتابة ويوقعه المحكمون و       -1 ر من محك يم من أآث ة التحك شكيل هيئ ة ت في حال
  .يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية

انون الواجب   -2 ان الق ك أو آ ر ذل ى غي يم عل ا التحك ق طرف سبباً إلا إذا إتف يم م م التحك  يجب أن يكون حك
  . ذآر أسباب الحكمالتطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط



سياتهم                  -3 اوينهم وجن ين وعن اوينهم وأسماء المحكم  يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعن
م        وق الحك ستنداتهم ومنط والهم وم صوم وأق ات الخ يم وملخص لطلب اق التحك ن إتف ورة م فاتهم وص وص

  .وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا آان ذآرها واجباً

  )44(مادة 

ه                     -1 وا علي ذين وافق تسلم هيئة التحكيم إلى آل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين ال
  .خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره

  . ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم-2

  )45(مادة 

م                  على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة آل        -1 إن ل ان ف ه الطرف ذي اتفق علي اد ال ها خلال الميع
ع                                يم وفى جمي دء إجراءات التحك اريخ ب ى عشر شهراً من ت م خلال أثن يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحك
ان                      الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرف

  .على مدة تزيد على ذلك

يم أن                -2  وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحك
اد إضافي               ) 9(يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة        د ميع را بتحدي انون أن يصدر أم من هذا الق

واه إل     ع دع ذ رف رفين عندئ ن الط ون لأي م يم ويك راءات التحك اء إج لاً  أو بإنه صة أص ة المخت ى المحكم
  .بنظرها

  )46(مادة 

ة    ي ورق التزوير ف ن ب يم أو طع ة التحك ة هيئ سألة تخرج عن ولاي يم م راءات التحك إذا عرضت خلال إج
يم الاستمرار في                             ة التخك ائي آخر لهيئ ا أو عن فعل جن ة عن تزويره قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائي

ائي الآخر      نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في        ة أو في الفعل الجن  هذه المسألة أو في تزوير الورق
شأن    ذا ال ي ه ائي ف م نه صدر حك ى ي راءات حت زاع وإلا أوقفت الإج ي موضوع الن صل ف اً للف يس لازم ل

  .ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم

  )47(مادة 

ا أو      يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أص      ة التي صدر به ه باللغ ل الحكم أو صورة موقع من
اب        م آت ي قل ك ف ة وذل ة أجنبي ادراً بلغ ان ص دة إذا آ ة معتم ن جه ا م صدقا عليه ة م ة العربي ة باللغ ترجم

  .من هذا القانون) 9(المحكمة المشار إليها في المادة

يم طل                 ى صورة       ويحرر آاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحك ب الحصول عل
  .من هذا المحضر

  )48(مادة 

يم                  -1 اء إجراءات التحك  تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة آلها أو بصدور أمر بإنه
اء                      ) 45(وفقاً للفقرة الثانية من المادة     يم بإنه ة التحك رار من هيئ ضاً بصدور ق ا تنتهي أي انون آم من هذا الق

  :  الآتيةالإجراءات في الأحوال



  .إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم) أ(

إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة     ) ب(
  .جدية في إستمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع

  .م أو إستحالتهإذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكي) ج(

  .من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم51و50و49 مع مراعاة أحكام المواد-2

  )49(مادة 

يم      -1 م التحك سلمه حك  يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لت
ل                   تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب          ذا الطلب قب سير إعلان الطرف الآخر به ى طلب التف  عل

  .تقديمه لهيئة التحكيم

ذه                          -2 يم ويجوز له ة التحك سير لهيئ ديم طلب التف اريخ تق ة لت اً التالي  يصدر التفسير آتابة خلال الثلاثين يوم
  .الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك

  .ير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه ويعتبر الحكم الصادر بالتفس-3

  )50(مادة 

رار                       -1 ك بق ة أو حسابية وذل ة آتابي ة بحت ا من أخطاء مادي ع في حكمه ا يق يم تصحيح م  تتولى هيئة التحك
ة                        ر مرافع يم التصحيح من غي ة التحك تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئ

ذا   خلال الثلاث د ه ا م وال وله صحيح بحسب الأح ب الت داع طل م أو إي اريخ صدور الحك ة لت اً التالي ين يوم
  .الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

اريخ      -2 ن ت اً م ين يوم لال ثلاث رفين خ ى الط ن إل يم ويعل ة التحك ن هيئ ة م صحيح آتاب رار الت صدر ق  وي
دعوى بطلان               صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في       رار ب ذا الق بطلان ه  التصحيح جاز التمسك ب

  .من هذا القانون)54\53(تسري عليها أحكام المادتين

  )51(مادة 

ين                           -1 يم خلال الثلاث ة التحك يم أن يطلب من هيئ اد التحك اء ميع  يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد إنته
يم إضاف               م تحك يم إصدار حك م التحك ا             يوماً التالية لتسلمه حك دمت خلال الإجراءات وأغفله ات ق ي في طلب

  .ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه: حكم التحكيم

ين      وتصدر هيئة التحكيم -2 اد ثلاث ذا الميع د ه حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها م
  أخرى إذا رأت ضرورة لذلك يوما

 

  الباب السادس

  يمبطلان حكم التحك



  )52(مادة 

ق من طرق الطعن                    -1 أي طري ا ب انون المطعن فيه ذا الق  لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام ه
  .المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

  . يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين-2

  )53(مادة 

  :قبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية لا ت-1

  .إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو آان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته) أ(

  .إذا آان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته) ب(

ذر) ج( م أو   إذا تع ين محك اً صحيحاً بتعي ه إعلان دم إعلان سبب ع ه ب ديم دفاع يم تق ي التحك د طرف ى أح  عل
  .بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته

  .إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع) د(

  .لمحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفينإذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين ا) ه(

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن                   ) و(
ه فلا                  فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة ل

  . على الأجزاء الأخيرة وحدهايقع البطلان إلا

  .إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو آانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم) ز(

ا يخالف                      -2 يم إذا تضمن م م التحك  وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حك
  .النظام العام في جمهورية مصر العربية

  )54(مادة 

ه              ت -1 وم علي يم للمحك م التحك اريخ إعلان حك ة لت اً التالي رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوم
  .ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم

من هذا القانون   ) 9(ة تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في الماد            -2
وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة               

  .أصلاً بنظر النزاع

 

 الباب السابع

  حجية أحكام المحكمين وتنفيذها



  ) 55(مادة 

ون واجبة النفاذ بمراعاة تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتك
  .الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

  )56(مادة 

من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر ) 9(يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 
  :يليبتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما 

  .ه أصل الحكم أو صورة موقعة من-1

  . صورة من إتفاق التحكيم-2

  . ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها-3

  .من هذا القانون) 47( صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة-4

  )57(مادة 
ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع 

إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وآان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في 
طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن 

عليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تأمر بتقديم آفالة أو ضمان مالي و
  .تاريخ صدور هذا الأمر

  )58(مادة 

  . لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى-1

  :  لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتي-2

  .يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاآم المصرية في موضوع النزاعأنه لا ) أ(

  .أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية) ب(

  .أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً) ج(

 فيجوز التظلم  ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ-3
  .من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره) 9(منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة
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